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 افغانستان نتعلیم والتربیة الکابولجامعة ال، لتفسیر والحدیثاقسم  ،العلوم الإسلامية ةیکل أستاذ مشارك ، حامدمحبوب الله 

 

 6العدد:                        5المجلد:                   19/06/2023البحث:  نشرتاريخ                10/06/2023تاريخ استلام البحث: 

 الملخص:

ولا  لأصل أن التسعير الجبري يحد من الحرية الاقتصادية التي كفلها الإسلام للأفراد في المجتمع، ذلك أن عقود المعاوضات مبنية علي الرضا،ا

ية ايكون التحجير علي المكلف إلا استثناء حين التعارض بين مصلحتين: الفرد و المجتمع. فالواجب علي الدولة أمام هذا التعارض التداخل لحم

زمون مصالح العامة و حراستها من خلال الحد من حرية الأفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية المجتمع. فإذا كان الأفراد في المجتمع الإسلامي ملت

 بقواعد الشريعة و أسسها لا يتعرضون لمصالح المجتمع بأدني حيف وجور فلا يخول الإمام بالتدخل في شؤونهم فيترك للأفراد كامل الحرية

عباده.و كما يترك تحديد الأسعار لكل من العرض و الطلب،وللبائعين أن يبيعوا كما يشاؤن ماداموا لم يخرجوا عن منهج العدالة التي رسمها الله ل

عر في هذا يقول ابن القيم في كتابه"الطرق الحكمية": فإذا كان الناس يبيعون سلعهم علي الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع الس

لم وعم الجور إما لقلة الشئ: العرض، وإما لكثرة الخلق: الطلب،فهذا إلي الله،فإلزام الناس إن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق إما إذا وقع الظ

ية المجتمع و استغل الباعة هذه الحرية التي متعهم الله بها،ووقع منهم ما وقع وتعسفوا في استعمال حقهم فعلي الإمام أن يسارع إلي حما

ت من عبث هؤلاء والضرب علي أيديهم بالتسعير لا ليوقعهم في الظلم وإنما ليعيدهم إلي العدالة التي تكفل حقهم قبل حق المجتمع. لقد أتبع

في دراسة هذالموضوع المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة حيث قمت ببيان تعريف التسعير ، حكم التسعير فى الفقه الإسلامى، شروط 

 التسعير .صورة التسعير ، حكم مخالفة التسعير ، كيفية التسعير  ثم اقوال مذاهب الأربعة في كل مسألة  وبيان قول الراجح منها .

 ي، كيفية التسعير ، المجتمع والفقه الاسلام  ری، صعود التسع ریالتسعالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Human acts are based on freedom, therefore, a sale contract cannot be concluded without the contractors ‘approval. Following 

the supply and demand law, commodities prices may rise if a commodity is not available in the market and highly demanded. 

In such a situation, the state can’t intervene. Some vendors might abusively use their rights and increase the prices above the 

normal; in this case the state can intervene to assure balance in prices by reducing the artificial price to a natural price or what 

is literally called “equivalence price.” Nevertheless, there is a divergence among scholars about the state intervention 

concerning the pricing of commodities. This has led researchers to deal with the issue within the framework of comparative 

jurisprudence to give it a clear and a concise perception, so as to highlight the role of scholars in Islamic Economics issue .In 

studying this topic, I followed the descriptive, analytical and comparative approach, where I explained the definition of pricing, 

the pricing rule in Islamic jurisprudence, the pricing conditions, the image of pricing, the ruling on violating pricing, how to 

pricing, then the sayings of the four schools of thought in each issue and the statement of the most correct of them. 

Keywords: pricing, the rise of pricing, how to price, society and Islamic jurisprudence 
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 المقدمة:

اً عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولاعدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمد

 عليه وسلم وبعد :صلى الله 

شياً فإن الإسلام فى نظامه المالى يقر الملكية الفردية مادامت وسائل التملك مشروعة ، ويقر حرية التصرف فى الأموال مادام ذلك التصرف متم

 مع روح الشريعة الاسلامية ، ومادامت مصلحة الفرد لاتطغى على مصلحة الجماعة .

أو بدأت مؤشراته تلوح فى الأفق فإن فى  النظام الإسلامى من التدابير ما يكفل إيقاف الناس عند حدودهم فإن حصل طغيان من الفرد أوالجماعة ، 

 ومنع أى واحد منهم من تعدى تلك الحدود .

ن الظلم ولحفظ قاعدة التوازن فى كل شئ بين الفرد والمجتمع ، بين الحاكم والمحكوم كانت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تنهى ع

 والفساد والغش والاحتكار وتنهى عن التميع والتنطع والإفراط والتفريط .

وردت  وفى ضوء هذه القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة الاسلامية الغراء ألا وهى النهى عن الظلم والغش والاحتكار كانت أحاديث التسعير التى

تحت وطأة الغلاء  –التسعير تتناول جانباً من الجوانب المالية فى المجتمع وكان الناس  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما كانت مسألة

 ةالاربعمذاهب يسألون عن حكم التسعير فى الإسلام ، رأيت أن يكون موضوع بحثى حول هذه المسألة وسميته )حكم التسعير في الفقه  –المستمر 

  والإخلاص والقبول إنه نعم المولى ونعم النصير.( فأسأل الله عزوجل السداد ةمقارن ةفقهی ةدراس –

 سبب أختيار الموضوع:

 :إن سبب اختياري لهذا الموضوع يعود لأسباب عدة هي

 أن موضوع البحث مهم لدقته،وحاجة المجتمع إليه هذه الأيام. -1

 اقتصاديين.أن بعض موضوعات البحث لازالت خلافية بين المهتمين بهذا المجال،سواء من الفقهاء أم ال-2

 يلبّي هذا الموضوع حاجات أساسيّة للفرد والجماعة إذا ما كان ذالك تحت إشراف الشريعة الإسلامية.-3

 أهداف البحث:

 :إن هذه الدراسة الفقهية تهدف إلى ما يلي

المستهلك و يزيد فحش و غني ان سبب اختيار البحث هو غياب الرقاب الحقيقة حاليا عن السلع و الأسعار. وان غياب هذه الرقابة يرهق  -1

 الأغنياء.

 مدي الحاجة الماسة لهذا الموضوع في ظلّ التقدّم الاقتصاديّ. -2

توضيح مدي أهمية تدخل الشرع في المعاملات المالية التي تنظم حياة الناس،وأنّ دين الإسلام شرعة الله تعالي ليحكم كل جوانب الحياة  -3

 و ينظم علاقات البشر كافة.

 

 :مشكلة البحث

 يتمثل موضوع البحث في الإجابة علي ما يلي:

 دور أولي الأمر في عملية الرقابة علي السلع والأسعار. -1

 الإجراءات التي يقوم بها وليّ الأمر في عملية الرقابة. -2

 

 الدراسات السابقة:

 :بعض جوانبه ، ومنها بشكل عام أو من التسعيربالبحث عن دراسات سابقة في الموضوع وجدت عدداً من الأبحاث تتناول أحكام 

 ه1429نةالتسعير و اثاره في الفقه الاسلامي _م.م أسماء تقي عبد سالم، كلية الإمام الأعظم)رحمه الله(الجامعة قسم علوم المالية و المصرفية.س-1

 ه.1433التسعير في الفقه الإسلامي و الأنظمة الوضعية_ناصر إسماعيل ،تاريخ الإضافة:-2

 .م2015الفقه الاسلامي_حسيب عرقاوي،أحكام التسعير في -3

 الجديد في البحث: 

والتي لم يتم  أحكام التسعيرعن غيرها من الدراسات السابقة بالتركيز على بعض المسائل المعاصرة التي تخص موضوع  موضوعتميزت هذه ال

، كما حاولت في المذاهب الأربعةرعي مقارنا بالتشريع ، كما جاءت دراستنا لهذا الموضوع من الجانب الشتام من جميع الجوانبدراستها بشكل كاف 

 .أحكام التسعيرالدراسة تقديم بعض الحلول الشرعية والواقعية لمشكلة 

حكم التسعير فى الفقه ، تعريف التسعير  ببيان قمت حيث التحليلي والمقارنة الوصفي المنهج هذالموضوع دراسة في أتبعت لقد منهج البحث:

لالة من  الد  ووجـهثم اقوال مذاهب الأربعة في كل مسألة  ،  كيفية التسعير ، حكم مخالفة التسعير ، شروط التسعير .صورة التسعير ، الإسلامى

 .وبيان قول الراجح منها   الأدلة ومناقشتها
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 أسلوب البحث:

الاراء إلي أصحابها،واعتماد المصادر الفقهيةّ الرجوع ألي المصادر الأصلية للموضوع،و جمع مادّة البحث من الكتب المختلفة،وعزو  -1

 المذهبيّة.

عزو الآيات القرآنية الكريمة إلي مواضعها في كتاب الله تعالي بذكر اسم السورة ورقم الآية،وكذالك تخريج الأحاديث النبوية الشريفة  -2

 من كتب السنة المعتمدة.

 ،ثم ذكر المرجع الذي حكم الحديث.الحكم علي الحديث الشريفة إن لم يكن موجوداً في الصحيحين -3

 :ويمكننا إبراز وتوضيح الإشكالية الر ئيسية من خلال التساؤلات الآتية

 إلى قضية التسعير؟ الإسلام ما هي نظرة  -1

 شتراكية إلى هذه القضية؟لانظمة الرأسمالية واالأما هي نظرة  -2

طالب حسبما يقتضيه كل مبحث، فجاءت خطة لمكل مبحث إلى عدد من اة مباحث، وستوضوع إلى لمشكالية قسم الباحث الإجابة عن هذه الإول

 :تيلآالبحث كا

 خطـــــــــــــــة البحث:

 كالآتى : و خاتمة ة مباحث ست مقدمة و قسمت هذا البحث إلى

أهمية،أهداف البحث،مشكلة وسبب أختيار الموضوع و فيها لمحة مختصرة عن طبيعة موضوع)حكم التسعير في ضوء الفقه الإسلامي(  ، المقدمة:

 البحث ،الدراسات السابق،الجديد في البحث،منهج البحث،أسلوب البحث،اسئلة البحث و خطة البحث.

 المبحث الأول : تعريف التسعير .

 المبحث الثانى : حكم التسعير فى الفقه الإسلامى .

 المبحث الثالث : شروط التسعير .

 المبحث الرابع   : صورة التسعير .

 مبحث الخامس : حكم مخالفة التسعير .  ال

 المبحث السادس : كيفية التسعير .

      ثم بعد ذلك  أختم البحث بخاتمة أذكر فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث .                                     :  الخاتمة

المذاهب الفقهية المعتمدة فى كتابة هذا الموضوع ، واستفدت أيضاً من بعض الأبحاث رجعت  فى هذا البحث إلى كتب :  المصادر والمراجع

 المعاصرة التى كتبت حول هذا الموضوع .

من لايسهو ،  والله تبارك  وتعالى أسأل أن يجنبنى الخطأ والزلل فإن أكون قد  وفقت فمن الله عزوجل والحمد لله أولاً وأخرا ، وإن كان غير ذلك فجل

 .والله من وراء القصد عادة العمل البشرى يعتريه النقص  ، والكمال لله وحده ولكتابه  والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم . وهذه

 

 تعريف التسعير: المبحث الأول

 وفيه مطلبين : 

 المطلب الأول : التسعير فى اللغة .

 المطلب الثانى : التسعير فى اصطلاح الفقهاء .

 

 المطلب الأول

 التسعير فى اللغة

 جاء فى المصباح المنير مادة ) سعر ( : 

لجمع سعرت الشئ تسعيراً جعلت له سعراً معلوماً ينتهى إليه وأسعرته بالألف لغة ، وله سعر إذا زادت قيمته ، وليس له سعر إذا أفرط رخصه وا

 1أوقدتها فاستعرت .أسعار مثل : حمل وأحمال وسعرت النار سعراً من باب نفع ، وأسعرتها إسعاراً 

 وجاء فى لسان العرب مادة ) سعر ( :  

سلم السعر الذى يقوم عليه الثمن وجمعه أسعار ، وقد أسعروا وسعروا بمعنى واحد اتفقوا على سعر وفى الحديث أنه قيل للنبى صلى الله عليه و

 2اعتراض لأحد عليه ؛ ولذلك لايجوز التسعير . سعر لنا فقال : إن الله هو المسعر أى أنه هو الذى يرخص الأشياء ويغليها فلا

 

 المطلب الثانى

 التسعير فى اصطلاح الفقهاء

 جاء تعريف التسعير عند الفقهاء بتعريفات عدة للدلالة على معناه ومن أهمها : 

 عند المالكية : 

 .3لوم عرفه ابن عرفة بقوله : هو تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع بدرهم مع

 

 

 

                                                           
 طبعة المكتبة العلمية بيروت . 277ص  1المصباح المنير : لأحمد بن محمد بن على المقرى الفيومي  ج  - 1
 الطبعة الأولى . –طبعة دار صادر بيروت  365ص  4لسان العرب : لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى  ج   - 2

 . 35ص  2ج   894شرح حدود ابن عرفة : لمحمد بن قاسم الأنصارى أبو عبد الله الرصاع المتوفى سنة  - 3
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 وعند الشافعية : 

فى أموالهم عرفه الشيخ زكريا الأنصارى بقوله : أن يأمر الوالى السوقة أن لايبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا ولو فى وقت الغلاء للتضييق على الناس 

.4  

 وعند الحنابلة : 

 .5عرفه البهوتى بقوله : هو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره 

 6البهوتى أيضاً بقوله : التسعير أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعراً ويجبرهم على التبايع به .وعرفه 

 وعرفه الإمام الشوكانى رحمه الله بقوله : 

ادة عليه أو النقصان هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمراً أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فينمع من الزي

 7لمصلحة .

 التعريف الراجح : 

أن يختار بالنظر إلى هذه التعريفات السابقة نجدها متقاربة فى المعنى ، ولكن نختار منها تعريف الإمام الشوكانى رحمة الله عليه لشموله ، وهو 

أمتعتهم إلا بسعر كذا ، فينمع من الزيادة عليه أو النقصان إلا لمصلحة السلطان أو نائبه أو من ولى من أمور المسلمين أمراً ، أهل السوق أن لايبيعوا 

. 

 بالتأمل فيما ذكره الإمام الشوكانى رحمه الله يتضح لنا الآتى : 

 أن تقدير الثمن لابد وأن يكون ممن يملك سلطة التقدير ، كالحاكم أو من يقوم مقامه فى مثل هذا الشأن .  أولاً :

 أن تقدير السلع يجب أن يكون تقديراً عادلاً ، ليس فيه إجحاف بالمنتج أو المستهلك وإلا كان نوعاً من الظلم . ثانياً :

 أن تقدير السلع يجب أن يكون ملزماً لجميع الناس بلا استشناء ،من غير زيادة أو نقصان عن السعر المحدد . ثالثاً :

تناع عن البيع بأقل من السعر أو أزيد من السعر إلا لمصلحة ،فإنه يقصد بذلك تحقيق العدالة لكل من وما قاله الإمام الشوكانى فيما يتعلق عن الام

 البائع والمشترى .

أقل  والحكمة فى منعه من البيع بثمن أقل من السعر المحدد : هى عدم إلحاق الضرر بالذين يتعاملون فى هذه السلعة ولا يرغبون فى بيعها بثمن

 لها ،لضرورة مراعاة حال البائع وحال المشترى . من السعر المحدد

 8وأما الحكمة فى منعه من البيع بثمن أكثر من الثمن المحدد : فذلك لأن الزيادة من الظلم الذى ينبغى أن يمنع فاعله .

 

 حكم التسعير فى الفقه الإسلامى: المبحث الثانى

 اختلف الفقهاء فى حكم التسعير على مذهبين : 

، والشافعية فى 9فيما إذا لم يتعد أرباب السلع فى القيمة تعدياً فاحشاً  –وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية lالمذهب الأول : أن التسعير حرام 

دامة، ، وهو مذهب الحنابلة ، وإن كان بعضهم أطلق الحرمة مطلقاً كابن ق 10المجلوب ، وكذا فى غير المجلوب ، وفى وقت القحط على الصحيح

 11وبعضهم فصل فى المسألة كابن تيمية وابن القيم ، فجعل منه ماهو ظلم ومحرم ، وما هو عدل وجائز .

، وبحرمة التسعير قال ابن عمر ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، والقاسم بن 12وهو رواية عن مالك فيما إذا سعر الإمام على الناس سعراً لا يتجاوزنه 

 .13محمد 

 المذهب الثانى : أن التسعير جائز ، وهذا الجواز ليس على إطلاقه 

 . 14فعند الحنفية : يجوز التسعير إذا تعدى أرباب السلع عن القيمة تعدياً فاحشاً 

ك يؤمر من فيجوز التسعير إذا انفرد شخص أو جمع قليل عن أهل السوق بالحط من سعر السلعة ، فعند ذل –وعند المالكية : التسعير على ضربين 

    15حط باللحاق بالسعر الذى عليه جمهور الناس أو يقوم من السوق ، وهذا هو الضرب الأول عندهم. 

وإن كان والضرب الثانى : وهو أن يحدد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه فلا يتجاوزونه ، فهذا أيضاً جائز عند المالكية فى رواية أشهب عن مالك ، 

 16الأفضل عنده تركه .

 17ند الشافعية : يجوز التسعير فى غير المجلوب ، وفى وقت القحط فى وجه ضعيف عندهم .وع

لمثل ، وعند الحنابلة : أوجب ابن تيمية وابن القيم ، التسعير إذا تضمن العدل بين الناس ، مثل إكراههم على مايجب عليهم من المعاوضة بثمن ا

 18المثل .ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض 

  19قال ابن القيم: والتسعير هاهنا : إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله به

                                                           
 م تحقيق د محمد محمد تامر .2000طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى سنة  38ص  2ج   -926لمتوفى سنة أسنى المطالب شرح روض الطالب : للشيخ زكريا الأنصارى ا - 4

 م .1996طبعة عالم الكتب بيروت الطبعة الثانية  26ص  2ج  1015شرح منتهى الارادت : لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتى المتوفى سنة  - 5
 تحقيق هلال مصيلحى مصطفى هلال. 1402طبعة دار الفكر بيروت  187ص  3ج  1015بن يونس البهوتى المتوفى سنة كشاف القناع : لمنصور  - 6

 . 1973طبعة دار الجيل بيروت  335ص  5ج 1255نيل الأوطار : لمحمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى  - 7

 . 5التسعير : بحث للدكتور ماهر الحولى على شبكة الأنترنت ص  - 8
 . 352ص  5، حاشية ابن عابدين ج  549ص  6، تبيين الحقائق للزيلعى ج  193ص  5بدائع الصنائع :  للكاسانى  ج  - 9

 .38ص  2، أسنى المطالب بشرح روض الطالب أبو زكريا الأنصارى ج  386ص  1المهذب :  للشيرازى ج  - 10

 .244، الطرق الحكمية لابن القيم ص  159ص  2هوتى ج ، منتهى الاردات للب 311ص  6المغنى :  لابن قدامة ج  - 11
 .254ص   6،التاج والإكليل ج  18ص  5المنتقى :  للباجى ج  - 12

 . 257، الطرق الحكمية لابن القيم  18ص  5المنتقى :  للباجى ج  - 13

 . 28ص  6للزيلعى ج ، تبيين الحقائق  352ص  5، حاشية ابن عابدين ج 594ص  2مجمع الأنهر:  داماد أفندى ج  - 14
 . 17ص  5المنتقى:  للباجى ج   -15

 . 18ص  5المنتقى:  للباجى ج  - 16

 .  38ص  2، أسنى المطالب لزكريا الأنصارى ج  28ص  6المهذب : للشيرازى ج  - 17
 .159ص  2، منتهى الارادت للبهوتى ج  311ص  6المغنى : لابن قدامة ج  - 18

 . 245الطرق الحكمية : لابن القيم ص  - 19
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 .20وممن قال بجواز التسعير : سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصارى 

 سبب الاختلاف بين الفقهاء : 

 ار الواردة فى ذلك .يرجع سبب اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة إلى اختلافهم فى مفهوم الآث

 أدلة كل مذهب ومناقشته

 

 أدلة المذهب الأول : 

 استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بحرمة التسعير وعدم جوازه بالكتاب والسنة والمعقول : 

 أولاً : الكتاب الكريم : 

مْوَالَكُمْ بيَنَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أنَْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ تَرَ قول الله تعالى 
ذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَ هَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيمًا : ياَ أيَُّهَا الَّ  اضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أنَْفُسَكُمْ إنَِّ اللَّ

 (٢٩)النساء: 

 

 وجه الدلالة من الآية الكريمة : 

ان المشترى راط التراضى بين البائع والمشترى لصحة البيع ، فإذا ألزم البائع بسعر محدد فقد انتفى هذا التراضى وكان البيع مشوباً بالإكراه ، وكهو اشت

تراض ، وهو منهى قد أكل مال البائع بالباطل ، فدلت الآية على عدم جواز التسعير ، وإلزام البائع بالبيع بسعر معين لايرتضيه يكون تجارة عن غير 

 21عنه شرعاً بنص الآية الكريمة .

 

 ثانياً : السنة النبوية الشريفة : 

) غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول مارواه الترمذى وأبو داود وغيرهما عن أنس رضى الله عنه قال:  -1

اسط الرازق ، وإنى لأرجو أن ألقى ربى وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة فى الله : سعر لنا ، فقال : إن الله هو المسعر القابض الب

 .22دم ولا مال (

غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : لو قومت يارسول الله قال (: مارواه ابن ماجة وأحمد عن أبى سعيد قال  -2

 .23 ( لمته: ) إنى لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبنى أحد منكم بمظلمة ظ

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلاً جاء فقال : يارسول الله ، سعر ، فقال : ) بل ادعوا( ثم جاءه رجل فقال : مارواه أبو داود وأحمد  -3

 24( . يارسول الله ، سعر ، فقال : ) بل الله يخفض ولا يرفع ، وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندى مظلمة

أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسعر رغم طلب الصحابة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاز   : هذه الأحاديثوجه الدلالة من 

 التسعير لأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ما طلبوه منه ، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم التسعير لكونه مظلمة

 25والظلم حرام . 

 اعترض على الاستدلال بالأحاديث السابقة باعتراضين : 

 ل حرام .الأول : أن هذه الأحاديث المحتج بها على تحريم التسعير لاتدل على التحريم إذ ليس فيها نهى صريح منه صلى الله عليه وسلم كنهيه عن ك

 تعالى وليس لأحد عنده مظلمة ، وكان هذا الإخبار فى معرض طلب ويجاب عن ذلك : بأن إخبار النبى صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يلقى الله

لظلم منهى التسعير ، يدل على أن التسعير ظلم محرم شرعاً ، فيكون التسعير محرماً ، ويكون النهى موجوداً ضمناً فى الحديث ، إذ لايجهل أحد أن ا

 . 26عنه

هنا قضية معينة ، وليس لفظاً عاماً ، وليس فيها أن أحداً امتنع عن بيع ما يحتاج الناس  الثانى : أن امتناع النبى صلى الله عليه وسلم عن التسعير

فهنا لايسعر عليهم  –كما جرت به العادة ، ولكن الناس تزايدوا فيه  –إليه ، ومعلوم أن الشئ إذا قل رغب الناس فى المزايدة فيه ، فإذا بذله صاحبه 

.27 

ة معينة لبين النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فى حينه ، وأنه ظلم فى هذه الحالة فقط ، ولكن النبى صلى الله ويجاب عن ذلك : بأنه لو كانت قضي

هذا على  عليه وسلم علل امتناعه عن التسعير بلفظ عام كقوله ) إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ( وقوله : ) بل الله يخفض ويرفع ( فدل

  28عامة. المنع من التسعير بصفة

 

 ثالثاً : المعقول : 

إن التسعير يسبب الغلاء لأن التجار إذا علموا بتجديد السعر فإنهم لا يقومون بشراء السلع التى يحتاج الناس إليها مما يترتب عليه  -1

 الاتجار فى السوق السوداء .

لايجوز ، وليس نظر الحاكم أو نائبه فى  إن الناس لهم حرية التصرف فى أموالهم التى يمتلكونها والتسعير حجر عليهم وهو أمر -2

 مصلحة المشترى برخص السعر بأولى من نظره فى مصلحة البائع برفع الثمن .

 .29إن الثمن حق المتعاقدين فلهما تقديره والتراضى عليه دون إلزام من أحد  -3

 المناقشة : 

                                                           
 . 18ص  5المنتقى : للباجى ج  - 20

 . 248ص  5، نيل الأوطار للشوكانى ج  193ص  5بدائع الصنائع : للكاسانى ج   - 21
 ( وقال عنه حديث حسن صحيح .1314( حديث رقم  606/  3( ، سنن الترمذى  كتاب البيوع ، باب ماجاء فى التسعير ) 3450( حديث رقم ) 270/  3سنن أبى دواد : كتاب البيوع ، باب التسعير )  - 22

 ( . 105/  3 (  مسند الإمام أحمد )744/  2سنن ابن ماجة : كتاب البيوع ، باب من كره أن يسعر )  - 23

 ( وقال الحافظ : إسناده صحيح .493 /3( مسند الإمام أحمد ) 270 /3سنن أبى داود : كتاب البيوع ، باب التسعير )  - 24
 . 248ص  5، نيل الأوطار للشوكانى ج  312ص  6المغنى : لابن قدامة ج  - 25

 . 99ص  1بحوث فى البيع : للدكتور على مرعى ج  - 26

 . 258ة : لابن القيم ص الطرق الحكمي - 27
 . 11التسعير شروطه وحكمه : بحث للدكتور : ماهر حامد الحولى ص  - 28

 .312ص  6، المغنى لابن قدامة ج  18ص  5، المنتقى للباجى ج  248ص  5نيل الأوطار : للشوكانى ج   - 29
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الحاكم مأمور برعاية مصالح الأمة ، وليس نظره فى مصلحة المشترى بأولى إن الاستدلال بهذا المعقول لايصلح دليلاً على عدم التسعير ، إذ أن 

 من نظره فى مصلحة البائع .

وهو أيضاً يملك من الوسائل مايجبر المستوردين على إحضار ما استوردوه إلى السوق وبيعه بثمن المثل ، أو بسعر مناسب يجعل فيه من 

 الربح ما لايكون لهم بعده حجة .

لك من الوسائل ما يمكن من استخراج السلع التى قام بإخفائها هؤلاء انتظاراً لرفع الأسعار ، وله أن يقوم بالاستيراد والبيع بسعر كما يملك كذ

 التكلفة .

 30وهو بمثل هذه الوسائل يستطيع أن يحمل التجار على بيع ما عندهم من السلع ، ويقضى على الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار .

 

 مذهب الثانى : أدلة ال

 استدل أصحاب المذهب الثانى على جواز التسعير بالكتاب والسنة   والأثر والمعقول : 

 

 أولاً : من الكتاب : 

ذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بيَنَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ قول الله عزوجل :  هَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ياَ أيَُّهَا الَّ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أنَْفُسَكُمْ إنَِّ اللَّ

 (٢٩)النساء: 

 

 وجه الدلالة من الآية الكريمة : 

الاً تغلإن بيع السلع بزيادة خاصة فى القيمة مع اضطرار الناس إليها أكل لأموال الناس بالباطل ، فالتجارة المشروعة لم تكن غصباً للحقوق واس

 31للحاجة .

 ثانياً : من السنة : 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من أعتق شركا له فى عبد فكان له  ماجاء فى الصحيحين -1

 .32(تقمال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ماع

 

 وجه الدلالة من الحديث الشريف : 

كيف إذا كان الشارع يوجب إخراج الشئ من ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق ، ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة ف

وهذا الذى أمربه النبى صلى الله عليه وسلم من إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم ، وهم إليها أضر مثل حاجة المضطر إلى طعام الغير ؟ 

 . 33تقويم الجميع قيمة المثل ؟ هو حقيقة التسعير

ماروى عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) لايبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض   -2

) .34 

 

 وجه الدلالة من الحديث الشريف : 

 35. الله صلى الله عليه وسلم نهى الحاضر العالم بالسعر ، أن يبيع للبادى الجالب للسلعة الجاهل بالسعر ، لأن هذا يؤدى إلى غلاء الأسعار أن رسول

 

 ثالثاً : من الأثر : 

له عمر ماروى عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر على حاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق ، فقال 

 .36إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا 

 وجه الدلالة من الأثر : 

السوق دون سعر الناس ، فأمره عمر رضى الله عنه أن يلحق بسعر الناس أو يقوم من أنه يدل على التسعير لأن حاطب بن أبى بلتعة كان يبيع فى 

 . 37السوق حتى لايتسبب فى خسارة عامة أهل السوق ، هذا إذا نقص ، وكذا إذا زاد تبعه أهل السوق ، وفى ذلك إضراراً بالناس

 

 المناقشة : 

 يناقش هذا الأثر من ثلاثة وجوه : 

 لأثر ليس فيه تسعير ، فلا يكون حجة على المدعى حيث إن عمر رضى الله عنه لم يحدد سعراً . الوجه الأول : أن هذا ا

فلما رجع )  –بعد ذكره للأثر  –الوجه الثانى : وعلى فرض أن الأثر يدل على التسعير فقد روى أن عمر رضى الله عنه رجع عن ذلك ، قال الشافعى 

فقال له : إن الذى قلت لك ليس بعزيمة منى ، ولا قضاء ، وإنما هو شئ أردت به الخير لأهل البلد ،  فحيث عمر حاسب نفسه ، ثم أتى حاطباً فى داره 

 38شئت فبع ، وكيف شئت فبع ( .

 39الوجه الثالث : ما قاله ابن قدامة : ) وما ذكروه من الضرر موجود فيما إذا باع بيته ، ولايمنع منه ( .

                                                           
 . 12التسعير شروطه وحكمه : ص  - 30

 ة ماجستير بجامعة أم القرى .رسال 80ص  –التسعير : عيشة صديق نجوم   - 31
 .180  - 179ص  5صحيح البخارى : كتاب العتق ، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أنه بين الشركاء ج   - 32

 . 342ومابعدها ، الطرق الحكمية : ابن القيم ص  70الحسبة : ابن تيمية ص  - 33

 . 165ص  11ى ج صحيح مسلم : كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الحاضر للباد - 34
 . 15التسعير شروطه وحكمه : ص  - 35

 . 279موطأ الإمام مالك : ص  - 36

 . 311ص  6، المغنى : لابن قدامة ج  17ص  5المنتقى : للباجى ج  - 37
  18ص  9مختصر المزنى : ج  - 38

 . 312ص  6المغنى : لابن قدامة ج  - 39
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 رابعاً : من المعقول : 

 40تسعير عند تعدى أرباب السلع فى القيمة تعدياً فاحشاً صيانة لحقوق المسلمين من الضياع .أن فى ال -1

أن للإمام أن يلزم المحتكر ببيع سلعة بسعر معين بحسب مايرى ، فكذلك له أن يضع تسعيرة محددة لكل سلعة من البداية ويجب  -2

 على الجميع التزامها .

المحتكر على بيع سلعته بثمن معين إنما كان على وجه العقوبة ، والتسعير من البداية يجب ألا ويمكن أن يناقش ذلك : بأن إجبار  -3

 41يكون على وجه العقوبة ، فيكون هذا القياس قياساً مع الفارق فلا يصح .

 

 المذهب الراجح

 تحتاج إلى تفصيل : بعد النظر فى أدلة المذهبين نجد أن كلاً منهما لا يخلو من المناقشة  ، وعلى هذا فالمسألة 

 فأقول مستعيناً بالله عزوجل : 

 إن من التسعير ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز ، فإباحته مطلقاً لا تجوز ، ومنعه مطلقاً لايجوز .

 ام.فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لايرضونه ، كالتسعير الجبرى المعروف فى أيامنا هذه فهو حر 

تعالى به ، ودفع  وإذا تضمن العدل بين الناس كإكراه الباعة على البيع بثمن المثل عند الجشع والاحتكار ، فهو واجب ، لأنه إلزام بالعدل الذى أمر الله

 . 42للضرر الذى نهى الله عنه

 

 شروط التسعير:  المبحث الثالث

 يشترط لتدخل الحاكم أو من يقوم مقامه لتحديد سعر معين لبيع السلع ما يأتى : 

 تواطؤ البائعين ضد المشترين :  -1

سعر  وهذا معناه أن البائعين إذا اتفقوا فيما بينهم على تحديد سعر معين يحقق لهم ربحاً فاحشاً ، أو اتفق المشترون فيما بينهم على تحديد

إرغامهم على البيع بسعر معين فيه فائدة للمشترين وفيه ضرر للبائعين كما يحدث فى المزادات فى زماننا هذا ، فإنه معين للكيد بالتجار ، و

 لى : يحق للحاكم أو من يقوم مقامه فى مثل هذه الحالة أن يتدخل لجبر الناس بالبيع بسعر محدد ، ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعا

حد من العلماء كأبى حنيفة وأصحابه ، القسام الذين يقسمون بالأجر أن يشتركوا ، فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم ) ولهذا منع غير وا

 .43أغلوا عليهم الأجر ( 

تريه أحدهم حتى فمنع البائعين الذين تواطئوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى ، وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن لايشتروا فيما يش

وَتَعَاوَنُوا يهضموا سلع الناس أولى لأن إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان المنهى عنهما بنص القرآن الكريم قال تعالى : 

هَ إنَِّ اللَّهَ شَ  قُوا اللَّ قْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ ِ وَالتَّ  ( ٢)المائدة: دِيدُ الْعِقَابِ عَلَى الْبِر 

 

 حاجة الناس إلى السلعة : -2

بمعنى أن الناس إذا كانوا فى حاجة إلى هذه السلعة بحيث لا يستطيعون الاستغاء عنها فتكون سلعة ضرورية ، وعلى الحاكم فى مثل هذه 

 الأحوال أن يفرض لهم سعراً إذا قام التجار برفع سعرها .

 وقد اشترط الفقهاء للتسعير دفع الضرر عن العامة فقالوا : 

لا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس ، إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة ، واشترط المالكية وجود مصلحة فى التسعير ، ومثلهم اشترط 

 .44الشافعية 

 احتياج الناس إلى صناعة طائفة معينة :  -3

عمل فى صناعة معينة وكان الناس فى حاجة إليها وامتنعت هذه الطائفة عن صناعاتها ، كان للحاكم أن يلزم فإذا وجدنا طائفة من الناس ت

 .45الصناع بأجرة المثل ، حتى لايمكنهم من ظلم الناس 

 احتكار المنتجين أو التجار :  -4

 46وذلك لأن الاحتكار ضرر بالناس ، وسبب كبير فى ارتفاع الأسعار .

 

 رة التسعيرصو: المبحث الرابع

 الكيفية التى يتم بها تحديد السعر للسلعة المراد تسعيرها من قبل ذوى الاختصاص . –عند من يراه  –والمراد بصورة التسعير 

قال ابن حبيب المالكى : ) ينبغى للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشئ ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف 

ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا ، وعلى هذا اجازه من اجازه ووجه  -، فينازلهم إلى مافيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا فيه . قال :  يبيعون

 ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ، ويجعل للباعة فى ذلك من الربح مايقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف للناس .

 47عر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار ، وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس ( .وإذا س

 ملاحظة على هذا التصوير : 
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 .239ص  4: لابن قدامة ج ، المغنى  244، 247الطرق الحكمية : ابن القيم ص  - 45
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مدروسة والذى نلاحظه من خلال وصف ابن حبيب المالكى للكيفية التى يتم بها التسعير هو أن التسعير لا يتم خبط عشواء ، وإنما بناء على خطة 

ف يقوم بها ذوو الخبرة والاختصاص وتقوم على أساس الموازنة بين مصلحة البائع والمشترى دون إفراط أو تفريط حتى لا يؤدى إلى ظهور مايعر 

 48سعير .فى أيامنا هذه) بالسوق السوداء ( حيث تباع السلعة بأثمان غالية وذلك يعود بالضرر البالغ على المستهلك وهو الذى من أجله كان الت

 

 حكم مخالفة التسعير:  المبحث الخامس

 وصورة هذه المسألة أن يعمد تاجر إلى بيع بأعلى من السعر الذى قدره الحاكم وتحت هذه الصورة تطرح عدة أسئلة : 

 هل يعد البيع حلالاً أم حراماً ؟ -1

 هل يأثم البائع فى مثل هذه الحال ؟  -2

 هل يعاقب البائع على فعله ؟  -3

 هل يحق للمشترى رفع الأمر إلى القاضى مطالباً باسترداد الزيادة ؟  -4

إلى حل البيع ونفاذه حيث ورد فى حاشية ابن عابدين ) وظاهره أنه لو باعه أكثر يحل وينفذ البيع ، ولا ينافى فى ذلك  ذهب الحنفية -أ 

لمراد أن القاضى يمضيه و لايفسخه لذا قال القهستانى ماذكره الزيلعى وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع بأكثر أجازه القاضى : لأن ا

 .    49جاز ما أمضاه و لايفسخه ، خلافاً لما فهمه أبو السعود من أنه لا ينفذ ما لم يجزه القاضى ( 

 ووجه حل البيع عند أبى حنيفة وصاحبيه هو أنه لا يرى الحجر على الحى ، وكذلك فإن البيع تم برضا الطرفين فلا وجه للحرمة . 

 تستوجب أمرين :  –الالتزام بالسعر  –وبناء عليه فإن مخالفة الواجب 

 الأول : الإثم ديانة .

 الثانى : العقوبة من السلطان قضاءً .   

 50م لا تمنع المشترى من مزوالة حقه فى رفع الأمر إلى القضاء مطالباً باسترداد الزيادة التى أخذها البائع .كما أن قواعده

 

فقد رأينا أنهم يرون إخراج الباعة من السوق ومنعهم من البيع إذا عزموا على إلحاق الضرر بالناس ) ولو أن أهل السوق  أما المالكية : –ب 

بما يريدون مما قد تراضوا عليه مما فيه المضرة على الناس ، وأفسدوا السوق كان إخراجهم من السوق حقاً على الوالى  اجتمعوا أن لا يبيعوا إلا

)51 . 

إلى أن البيع يحل ولا يحرم لكنهم أجازوا للحاكم أن يعزر البائع لأنه خالف التسعير فشق عصا الطاعة بهذه المخالفة ولأنه  ذهب الشافعية –ج 

       52جز على الشخص فى ملكه من أن يبيع بثمن معين .لم يعهد الح

إلى القول بجواز التسعير ولذلك فإن البيع عندهم بخلاف التسعير حلال لا شبهة فيه ، وذهب ابن تيمية  ذهب المتقدمون من الحنابلة –د 

لاء ، والذى يفهم من كلام ابن القيم هوأنه يرى حرمة وتلميذه ابن القيم من متأخرى الحنابلة إلى القول بجواز التسعير بل وجوبه فى حالة الغ

 البيع إذا زاد الثمن عن السعر المحدد .

     53يقول فى الطرق الحكمية : ) ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجر المثل ( .

عامل أن يطلب زيادة على أجرة المثل ، فكذلك يحرم على البائع والشاهد أن التسعير عنده هو إلزام البائع بقيمة المثل ، وإذا كان يحرم على ال

   54أن يطلب زيادة على القيمة المحددة .

 

 كيفية التسعير: المبحث السادس

 فى هذا المبحث أبين كيفية التسعير ، وتقويم السلع والخدمات ، فكيف يتم التسعير فقهاً وما هى أصول ذلك ؟ 

 يجيب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول : 

 55إن الشارع قد أوجب إخراج الشئ من ملك مالكه بعض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك وليس لمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة 

ه وسلم : ) من أعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن كما جاء فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله علي

 . 56العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ماعتق(

 المقاسمة وكذلك يجوز للشريك أن يتنزع النصف المشفوع من يد المشترى بمثل الثمن الذى اشتراه به للتخلص من ضرر المشاركة و

تصاص فضلاً وبناء على ما سبق لم يحرم مطلقاً تقدير الثمن ، وتأسيساً على العدل والتزاماً به يشترط فى المقومين أن يكونوا من أهل الخبرة والاخ

 عن العدالة . 

هِ وَلَ قال تعالى:  امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّ ذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ هُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَياَ أيَُّهَا الَّ  وْ عَلَى أنَْفُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَينِْ وَالأْقَْرَبِينَ إنِْ يَكُنْ غَنيًِّا أوَْ فَقِيراً فَاللَّ

هَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بِعُوا الْهَوَى أنَْ تَعْدِلُوا وَإنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرضُِوا فَإنَِّ اللَّ  )١٣٥النساء: ( تَتَّ

كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَ وقوله تعالى :  هِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرمَِنَّ امِينَ لِلَّ ذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ قُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ ياَ أيَُّهَا الَّ قْوَى وَاتَّ لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْربَُ لِلتَّ

 )٨المائدة: (خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

دًا فَجَزَاءٌ مِثْ وقال الله عزوجل :  ذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأنَْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَم ِ عَمِ يحَْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً ياَ أيَُّهَا الَّ لُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّ

ا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَ  هُ عَمَّ ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلَِكَ صِيَامًا لِيذَُوقَ وَبَالَ أمَْرهِِ عَفَا اللَّ يزٌ ذُو انْتِقَامٍ فَّ هُ عَزِ هُ مِنْهُ وَاللَّ المائدة: ( ينَْتَقِمُ اللَّ

٩٥( 
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ولما كان التقويم شهادة بالقيمة وجب التعدد فيه ، جاء فى شرح منتهى الإرادات )  اً فالله عزوجل يأمر المؤمنين بالقسط سواء كانوا شهداء أو حكام

 .57ولايكفى واحد مع تقويم بل لا بد من اثنين لأنه شهادة بالقيمة فأعتبر النصاب كباقى الشهادات ( 

 58ويعتبر فى كل تجارة أهلها وفى كل صنعة أهلها .

رجع بعضها إلى المنتج والآخر إلى الموزع ورغبة كل منهما فى تحقيق أكبر قدر من الربح ، حيث يسعى ولما كان التسعير يتأثر بعدد من القوى ي

ن الذى المنتج إلى بيع سلعته للموزع أو المستهلك بما يزيد عن تكلفة الإنتاج ويحاول الموزع الحصول على الربح الذى يكسبه من الفرق بين الثم

 59ها به ، فى حين أن المستهلك لايدفع ثمناً للسلعة إلا إذا كان قادراً على الدفع .يشترى به السلعة والسعر الذى يبيع

ى من أجل ذلك يجب تكوين لجنة تضم هذه القوى تحت إشراف الوزارة أو الجهة المسئولة ، وقد تكلمت كتب الفقه عن لجان تحديد الأسعار جاء ف

الشئ ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازلهم المنتقى : ) ينبغى للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك 

 .60إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به ولا يجبرون على التسعير ( 

 

 الخاتمة

 وقد توصلت من خلاله إلى عدة نتائج :  وبعد فهذا ما قدرنى الله من الكتابة فى موضوع حكم التسعير في ضوء الفقه الإسلامي

 إن التسعير هو أن يأمر السلطان أونوابه أهل السوق ، أن لايبيعوا سلعهم إلا بسعر كذا دون أن يتجاوزه .  .1

 من التسعير ماهو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز .   .2

ير الجبرى المعروف فى أيامنا هذه فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم على البيع بغير حق بثمن لا يرضونه ، كالتسع

 نهى الله عنه . الناس كإكراه الباعة على البيع بثمن المثل عند الجشع والاحتكار فهو واجب ، لإنه إلزام بالعدل الذى أمر الله به ، ودفع للضرر الذى 

، فإذا كانت مصلحة الناس لا تتم إلا بالتسعير سعر عليهم ، تسعير عدل لا وكس  وهذه الموازنة السابقة هى مهمة الإمام أو من ينوب عنه  .3

 فيه و لا شطط ، وإذا قامت مصلحتهم بدونه حرم عليه التسعير . 

 جواز التسعير عند الضرورة لا يختص بسلعة دون أخرى فما تدعو الضرورة إليه من طعام أو غيره جاز تسعيره بالعدل ، ومالا فلا .   .4

 جواز التسعير عند الضرورة لا فرق بين جالب وغيره ، فالكل يسعر عليه إذا احتاج الأمر إلى ذلك .   .5

يحرم التسعير بالسعر الذى سعر به الإمام فى الحالة التى يكون التسعير فيها غير جائز ، وذلك إذا تضمن التسعير ظلم الناس وإكراههم   .6

سعير الجبرى المعروف فى أيامنا هذه ، أما إذا كان التسعير يتضمن العدل بين الناس ، كإكراه بغير حق على البيع بثمن لايرضونه ، كالت

 . الباعة على البيع بثمن المثل عند الجشع والاحتكار ،فالشراء به جائز لا شئ فيه ، لأن الإكراه بحق ، لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى

البائع بثمن فوقه صح البيع عند الحنفية والشافعية على الصحيح عندهم ، وعزر مخالف التسعير إذا سعر الإمام سعراً لسلعة معينة ، فباع   .7

 ، لمافيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة . 

 إن مسألة التسعير تتناول جميع الأشياء المعدة للتجارة دون التفريق بين متاع ومتاع .  .8

إن زيادة السعر زيادة متعمدة شأنها شأن الحط من السعر عمداً ،  فكما يطلب من الذى زاد فى السعر أن يحط تلك الزيادة فإننا نطلب   .9

 من الذى حط عن السعر المعتاد أن يرفع ذلك السعر بحيث يكون موازياً لسعر السوق .
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 –هـ 671أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى القرطبى المتوفى سنة الجامع لأحكام القرآن ، للإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن  .3

 طبعة دار الشعب بالقاهرة .

 ثالثاً : الحديث وشروحه : 

مطبوع مع فتح البارى  –صحيح البخارى ، للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البخارى الجعفى  .4

 هـ ، طبعة الريان للتراث.  852أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة للحافظ أبى الفضل 

مطبوع مع شرح النووى عليه للإمام أبى  –هـ 261صحيح مسلم ، للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى المتوفى سنة  .5

 بيروت . –ية طبعة دار الكتب العلم –هـ 676زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة 

لبنان  –بيروت  –طبعة دار الجيل  –هـ 275سنن أبى داود ، للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى المتوفى سنة  .6

. 

 لبنان . –بيروت  –طبعة دار إحياء التراث العربى  –هـ 297سنن الترمذى ، للحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة  .7

 لبنان . –بيروت  –طبعة دار الكتب العلمية  –هـ 275سنن ابن ماجة ، للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجة المتوفى سنة  .8

 –طبعة دار الكتب العلمية  –هـ 255سنن الدارمى ، للإمام أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمى المتوفى سنة  .9

 لبنان . –بيروت 

 لبنان . –بيروت  –طبعة دار الكتب العلمية  –هـ 241مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة  .10

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس ، للقاضى أبى الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وراث الباجى الأندلسى المتوفى  .11

 بيروت . –طبعة دار الكتاب العربى  –هـ 494

                                                           
 . 514ص  3شرح منتهى الإرادات : للبهوتى ج  - 57

 . 5ص  5حاشية ابن عابدين : ج  - 58
 .143ماجستير بجامعة أم القرى إعداد عيشة صديق نجوم ص نقلاً عن التسعير رسالة  166أصول التسويق : محمود عساف ص  - 59

 . 19ص  5المنتقى : ج  - 60
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 طبعة مصطفى الحلبى وأولاده . –ل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، للإمام محمد بن على الشوكانى ني .12

 لبنان. –بيروت  –طبعة دار القلم  –هـ  179موطأ الإمام مالك ، لأبى عبد الله مالك بن أنس الأصبحى المتوفى سنة  .13

 رابعاً : الفقه

 الفقه الحنفى :  -أ   

طبعة دار الفكر للطباعة  –هـ 587الشرائع ، للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى المتوفى سنة بدائع الصنائع فى ترتيب  .14

 والنشر .

الطبعة الأولى  –طبعة المطبعة الأميرية ببولاق  –تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى  .15

 هـ .1315سنة 

 –طبعة دار سعادة  –ابن عابدين المسماه رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ،للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين  حاشية .16

 مطبعة عثمانية . 

ء التراث طبعة دار إحيا –مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر ، للفقيه المحقق عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندى  .17

 العربى للنشر والتوزيع .

 الفقه المالكى :  –ب 

a.  مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب  –هـ 897التاج والإكليل لمختصر خليل ، لأبى عبد الله محمد بن يوسف المواق المتوفى سنة

 بيروت . –طبعة دار الكتب العلمية  –

طبعة دار إحياء  –هـ 1230بن أحمد بن عرفة الدسوقى المتوفى سنة حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ، للإمام شمس الدين محمد  .18

 الكتب العربية .

 بيروت . –طبعة دار الكتب العلمية  –هـ 179المدونة الكبرى ، للإمام مالك بن أنس بن عامر الأصبحى المتوفى سنة  .19

 الفقه الشافعى :  -جـ 

بيروت  –طبعة دار الكتب العلمية  –هـ 926زكريا الأنصارى المتوفى سنة أسنى المطالب بشرح روض الطالب ، لشيخ الإسلام أبى يحيى  .20

 تحقيق محمد محمد تامر . –

هـ طبعة مصطفى 476المهذب فى فقه الإمام الشافعى ، للعلامة أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز أبادى المتوفى سنة  .21

 البابى الحلبى وأولاده .

طبعة مكتبة مصطفى الحلبى وأولاده  –هـ   1004هاج ، للإمام محمد بن أحمد بن حمزة الرملى المتوفى سنة نهاية المحتاج إلى شرح المن .22

. 

وهو  –اختصره أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى  –هـ 204مختصر المزنى على الأم ، للإمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة  .23

 لبنان . –بيروت  –لعلمية طبعة دار الكتب ا –مطبوع مع كتاب الأم 

 الفقه الحنبلى :  -د

تحقيق د/ عبد الله التركى ، د / عبد  –هـ  62المغنى على مختصر الخرقى ، للإمام أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة  .24

 طبعة دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع . –الفتاح الحلو 

 –هـ 1392ع ، للإمام عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى النجدى الحنبلى المتوفى سنة حاشية الروض المربع شرح زاد المستقن .25

 الرياض . –طبعة مكتبة الرياض الحديثة 

 طبعة دار الفكر . –هـ 1051شرح منتهى الإرادات ، للشيخ منصور بن يونس البهوتى المتوفى سنة  .26

بى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى الدمشقى المعروف بابن قيم الجوزية الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ، للإمام المحقق أ .27

 لبنان . –بيروت  –طبعة دار الكتب العلمية  –تحقيق محمد حامد الفقى  –هـ 751المتوفى سنة 

 الفقه الظاهرى :  –هـ 

 طبعة دار الفكر . –هـ 456المحلى بالآثار : للإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى المتوفى سنة  .28

 

 

 خامساً : مراجع فقهية حديثة : 

طبعة دار النفائس بالأردن  –مجموعة من الأستاتذة  –التسعير فى الإسلام : بحث مطبوع ضمن كتاب بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية  .29

. 

 لى شبكة الانترنت .منشور ع –التسعير شروطه وحكمه دراسة فقهية معاصرة : بحث للدكتور ماهر حامد الحولى  .30

 التسعير وأحكامه : رسالة ماجستير بجامعة أم القرى من إعداد عيشة صديق نجوم . .31

 الاحتكار والتسعير الجبرى : للدكتور محمد عبد الستار الجبالى ، طبعة مكتبة الغد . .32

 . 26منشور بمجلة البيان العدد  –التسعير فى الفقه الإسلامى : إعداد عثمان جمعة ضميرية  .33

 سادساً : كتب اللغة : 

الطبعة  –بيروت  –طبعة دار صادر  -هـ 711لسان العرب : لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور المتوفى سنة  .34

 الأولى .

 بيروت . –طبعة دار الكتب العلمية  -هـ 770المصباح المنير: أحمد بن محمد على الفيومى المقرئ المتوفى سنة  .35

 

 

 


